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انسحاب المجلس الوطني السوري رؤیة تحلیلیة... رعد اللاذقاني

مقالات وآراء

24 كانون الثاني 2014

أصدر المجلس الوطني السوري مساء الاثنین 20 كانون الثاني 2014 بیاناً یعلن فیه انسحابه من الائتلاف بجمیع هیئاته، وعدم بقاء أي علاقة للمجلس بهذا
التكتل أو استمرار أي تمثیل فیه، وأضاف بأن مشاركة الائتلاف في مؤتمر جنیف2 أخلّ بوثیقة التأسیس وبالتزاماته السابقة.

یأتي هذا بعد انسحاب 44 عضواً من الائتلاف في 6/ كانون الثاني- ینایر أي قبل أسبوعین من إعلان المجلس، الذي أعلن في وقت سابق عزمه على
الانسحاب من الائتلاف إذا ما صوّت الأخیر لصالح الذهاب إلى جنیف2.

وحیث إن هذه الخطوة، على الأرجح، لا تقل تأثیراً في شكلها العام، ومقاربتها القانونیة، عن انسحاب الأعضاء الــ 44 في الائتلاف ومنهم 5 من أعضاء
المجلس الوطني، ولأن 24 ممثلاً عن المجلس هم أعضاء في الائتلاف بقي منهم 19 لا یزالون كذلك حتى إعلان انسحاب المجلس. وكون خلافات داخلیة
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وانقسامات كثیرة في صفوفه تجعل من الصورة أكثر ضبابیة، خصوصاً مع وجود كتلة الإخوان المسلمین التي تكتسحه ولا یعبأ ممثلوها بقرار الجماعة
رفض جنیف2. فإننا نسعى في هذا التحلیل المختصر إلى تبیان حیثیات الخطوة، وربطها بالأحداث والمواقف السیاسیة داخل المعارضة السوریة،

وبالتحركات الدولیة والإقلیمیة المتسارعة، ووصلها بشكل أو بآخر باستحقاق جنیف الذي صوت علیه 58 عضواً في الائتلاف من أصل 121.

فما هي تداعیات هذه الخطوة؟

یضم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة 121 عضواً من بینهم 9 كتل یمثلها 44 عضواً قاطعت اجتماعات الهیئة العامة بعد الانتخابات
الأخیرة لأسباب تتعلق بسیاسات كارثیة اتبعتها قیادة الائتلاف على مدى الأشهر الستة الماضیة بالانفصام عن الثورة، والانفصال عن الواقع في الداخل،

وضعف التمثیل وكبت صوت القوى العسكریة، وتراجع الأداء السیاسي والخضوع للإملاءات الخارجیة...الخ، كما یقول المنسحبون.

وتجاوز رئیس الهیئة القانونیة "عمید المحامین السوریین" قرار اللجنة القانونیة، بإقراره التصویت على قرار الذهاب إلى جنیف2 وسط هذه الغیابات،
بحسب ما ورد في محضر اجتماع اللجنة القانونیة المتعلق بالموضوع، مما أدى للتصویت قبولاً بنسبة تقل عن 50% من عدد أعضاء الهیئة العامة، في

الوقت الذي شاركت فیه كتلة المجلس الوطني السوري، وانقسمت فیما بینها على قرار التصویت، وكذلك حصل مع بقیة الكتل.

وكان قرار التصویت على جنیف لحظة الحسم النهائیة أمام المجلس الوطني، لیبقي على مصداقیته أمام الشارع السوري، وفي نظر بقیة قوى المعارضة بعد
تعهده بالانسحاب في حال صوت الائتلاف على الذهاب إلى جنیف.

وفي عودة إلى الماضي القریب، كان المجلس الوطني السوري كتلة معطلة في الائتلاف، یستطیع -في حال استطاع ضبط صفوفه وإلزام ممثلیه- إنجاح أو
إفشال أي مشروع قرار. وعندما جرت توسعة الائتلاف الأخیرة ودخول الكتلة الدیموقراطیة إلى جانب مجموعة من الكتل التي تمثل الحراك الثوري وهیئة

الأركان، تراجع دور المجلس الوطني، وتعززت الانقسامات في صفوفه، وبدأت حالة الاستقطاب داخله.

تجتمع كتل (إعلان دمشق، الحراك الثوري، التیار الوطني السوري، الإخوان المسلمون، وبعض المستقلین) في تشكیل المجلس الوطني، وتتعدد حالات
الانقسام بدءاً من شكله العام، وخطابه الرسمي، وحتى صناعة القرار في داخله، ووحدة الكلمة بین كتله. كما تتشكل استقطابات في داخل الكتل المؤسسة له،

لتعزز انقسامات من نوع آخر، ستبدأ ملامحها بالظهور مع إعلان المجلس انسحابه الكامل من الائتلاف الوطني السوري وجمیع هیئاته.

أسباب الانسحاب:

للمجلس الوطني السوري أسباب معلنة للانسحاب بشكله الرسمي القانوني، ویبرز جنیف2 كأهم هذه الأسباب في المرحلة الراهنة، وما یؤكد ذلك هو تفسیر
قرار الأمانة العامة الأخیر بالانسحاب من الائتلاف في حال التصویت على الذهاب.

كما أن له أسباباً غیر معلنة، ویبرز منها السعي لإعادة مجد المجلس ومصداقیته أمام الشارع الثوري، ووقوفه مع الثوار في جمیع الظروف والأحوال
ومهما كانت النتائج. لكن تحقیق هذا الأمر یظل مهمةً صعبة في ظل الاكتساح الكبیر للمجلس من قبل جماعة الإخوان المسلمین المتواجدة فیه تحت عناوین

مختلفة، بینما یحاول "إعلان دمشق" مالك أدوات صناعة القرار في الأمانة العامة الحالي بالتحالف مع التیار الوطني والحراك الثوري قطع الطرق أمام
الجماعة، لكن الانسجام لیس كبیراً أیضاً بین هذه المكونات نفسها، الأمر الذي یسمح للجماعة بإضعافها جمیعاً.
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إضافةً إلى هذا، یعزو السید محمد سلیم الخطیب، عضو الائتلاف المنسحب مؤخراً، قرار انسحاب المجلس إلى رغبة بعض أفراد كتلة إعلان دمشق سحب
الشرعیة عن أي قرار یصدر عن جنیف2 لسوء الوفد المفاوض، وعدم قابلیته لهكذا نوع من الاستحقاقات السیاسیة، وانعدام قدرته على الفعل السیاسي

والتأثیر على الأرض. وأضاف إلى ذلك سبباً آخر یتعلق بنأي الإخوان بنفسهم عن توجهات المجلس المعلنة واتخاذهم مواقف فردیة تتعلق بحسابات مصالح
مشتركة مع الكتلة الدیموقراطیة ومن والاها بعد التقارب الكبیر بینهم.

المقاربة القانونیة:

إن انسحاب المجلس الوطني بحسب الدكتور حسین السید عضو اللجنة القانونیة للائتلاف والمنسحب مؤخراً، والسید أحمد كامل عضو المكتب الإعلامي في
المجلس الوطني السوري؛ یعني انسحاب جمیع أعضاء المجلس تلقائیاً، بسبب دخول ممثلي المجلس ككتلة واحدة إلى الائتلاف ولیس كأفراد، ولأن دخولهم

كان بتوقیع من رئیس المجلس السید جورج صبرة ولیس بتواقیع فردیة.

ولكن أحمد رمضان عضو الأمانة العامة في المجلس یقول بأن قرار الانسحاب جاء بمبادرة فردیة من السید جورج صبرة بدون الرجوع إلى الهیئة العامة،
وهو أمر غیر دقیق، لأن الأمانة العامة في المجلس والتي تبلغ مشاركة كتلة الحراك الثوري فیها نسبة تمثیل أكثر من النصف؛ صوتت بأغلبیة على

الانسحاب من الائتلاف في حال صوت على الذهاب إلى جنیف.

وهناك مقاربة تقول بأن قرار جورج صبرة غیر قانوني لأنه وقع القرار بعد انتهاء ولایة الأمانة العامة، وهو أمر لایبدو صحیحاً لأن تصویت الأمانة
العامة على الانسحاب في شهر تشرین الأول أكتوبر 2013 جاء في فترة ولایتها القانونیة.

مقاربة الحالة المستقبلیة:

إن انسحاب المجلس الوطني یعني انسحاب جمیع أعضائه تلقائیاً، هذا في الحالة القانونیة السلیمة، لكن هذا الأمر لن یعبأ له، خصوصاً مع تواتر مخالفة
النظام الداخلي للائتلاف، فخسارة أعضاء المجلس بالنسبة للفئة التي تستلم زمام صناعة القرار بالائتلاف تعني الخسارة الثالثة لمشروعیة قرارات وتوجهات

ومواقف وسیاسات الائتلاف -بما أنها تلي انسحاب الأعضاء الــ 44- ، بعد خسارة الشرعیة الثوریة.

كما أن انسحاب المجلس الوطني السوري في ضوء المعطیات السابقة، یعني بقاء هیثم المالح وحیداً في اللجنة القانونیة للائتلاف.

ویرجح أحد أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني حدوث الانقسام في صفوفه، لأن كثیراً من أعضائه لن یلتزموا بقرار الأمانة وسیبقون أعضاء في
الائتلاف بعد تلاعب قانوني یقول بعض الأعضاء إنه أصبح النهج الغالب على عمل رئاسة اللجنة القانونیة.

وما هو مؤكد، بغض النظر عن حدوث الانقسام أو عدمه، هو أن المجلس الوطني بات خارج الائتلاف، ولكن سؤالاً قانونیاً یطرح، هل انسحب أم استقال،
أم جمد، أم حالة من نوع آخر، كخروج المجلس نهائیاً من الائتلاف، فمن الواضح أن المجلس اتخذ موقفاً أكثر تصلباً من مجموعة الــ 44 في هذا الشأن،
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بقطعه أي صله له بالائتلاف، وخروجه نهائیاً عنه، وعن جمیع هیئاته، كما جاء في بیانه.

وإذا بقي المجلس كجسد سیاسي قائم، وهو أمر یبدو صعباً في المرحلة الراهنة، فإن هناك أربع سیناریوهات محتملة لا یمكن الخوض بتفاصیلها حتى تستجد
الأمور وتتوضح بشكل أكبر:

1. بقاء المجلس وحیداً منفرداً في سیاساته، وله صفة شرفیة أكسبته إیاها الثورة السوریة بعد نشوئه في النصف الثاني من عام 2011.

2. تلاقي المجلس مع مجموعة الــ 44 وبدء التنسیق لتشكیل كیان موحد یقف ورقة ضغط في وجه الائتلاف.

3. تلاقي المجلس مع بعض الكتل العسكریة ومجموعة الـ44 لتشكیل كیان جدید بتنسیق متبادل وتشاور دائم.

4. بقاء المجلس كجسد، وتنسیقه مع كتلة الــ44، والكتائب العسكریة، دون تشكیل كیان سیاسي جدید.

أما إن انقسم المجلس على نفسه، فإن السیناریو المحتمل هو التالي:

1. انضمام أعضاء في المجلس مع كتلة الـ44 والاندماج فیها بشكل أو بآخر، وربما تشكیل كیان سیاسي جدید فیما بعد بالتنسیق مع قوى الثورة، وبقاء
أعضاء آخرین في صف القیادة المتحكمة في الائتلاف بعد التلاعب القانوني، وانعزال أعضاء عن العمل السیاسي.

ولكن یبقى كل ما سبق رهناً بالمستجدات السیاسیة على الساحة السوریة من ناحیة، وبالمعطیات الدولیة ونتائج مباحثات الجولة الأولى في جنیف2 من
ناحیة ثانیة.
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